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المشـــروع يســـهم في تعزيز الاســـتثمار ودعم الســـياحة وفرص العمل وكفاءة النقل والاستدامة

انطلاقا من الكويت وصولا إلى عمان 

قطـــارات بســـرعة 200 كم على شـــبكة بطـــول 1.768 كيلومتـــرا بيـــن دول المجلس
يمثـــل مشـــروع ســـكة حديد 
دول مجلـــس التعاون لدول الخليج 
العربيـــة أحـــد أهـــم المشـــاريع 
المشـــتركة في قطاع  الاستراتيجية 
النقـــل والبنية التحتيـــة، بما يدعم 
الانتقال إلى منظومة نقل إقليمية أكثر 
لما  ً وكفاءة واستدامة. وذلك  تكاملا 
اقتصادية وتنموية  أبعاد  يحمله من 
تســـهم في تعزيز الترابط والتكامل 

بين الدول الأعضاء.
لشبكة  الإجمالي  الطول  ويبلغ 
الســـكك الحديدية 1.768 كيلومترا، 
ويســـهم في ربط شـــبكات السكك 
الحديدية بـــدول المجلس بما يعزز 
انســـيابية حركة النقـــل والتجارة 
الخدمات  كفـــاءة  وترفع  البينيـــة، 
الإمـــداد،  اللوجســـتية وسلاســـل 

وتنافسية الاقتصادات الخليجية.
المحـــددة  الســـرعة  وتبلـــغ 
كيلومتر   200 الركاب  نقل  لقطارات 
في الساعة. فيما تبلغ سرعة قطارات 
الشـــحن بين 80كـــم و120 كم في 

الزمنية،  للجداول  ووفقا  الســـاعة. 
ديسمبر  في  المشـــروع  يســـتكمل 

.2030
تنطلـــق  للمخطـــط،  ووفقـــا 
القطارات من دولـــة الكويت، مرور 
الســـعودية،  العربيـــة  بالمملكـــة 
والبحرين وقطر ثـــم دولة الإمارات 
العربية المتحدة، وصولا إلى سلطنة 

عمان.
ومن أبرز الأهداف الاستراتيجية 

والاقتصادية والتنموية للمشروع: 
o تعزيـــز الترابـــط الجغرافي 
والاقتصـــادي والاجتماعي بين دول 

مجلس التعاون.
الـــركاب  حركـــة  تســـهيل   o
النقل  كفـــاءة  ورفـــع  والبضائـــع 

الإقليمي.
o تعزيز حركة التجارة البينية 

ودعم تكامل الأسواق الخليجية.
o تطويـــر البنية التحتية للنقل 
اللوجســـتية وسلاســـل  والخدمات 

الإمداد.  
o توفير خيارات نقل أكثر كفاءة 

واستدامة.  
o فتح آفاق أوســـع للاستثمار 

وتعزيز الفرص الاقتصادية.  

o دعم تنافســـية دول المجلس 
كمركز اقتصادي ولوجستي مترابط.  
o تعزيز التكامل بين شـــبكات 

السكك الحديدية الوطنية؟
وعنـــد اســـتكماله، يســـهم 

المشروع في:
-1 تعزيـــز التجارة البينية بين 
الربط  يســـهم  حيث  المجلس،  دول 
نقل  تسهيل  في  الحديدية  بالســـكك 
البضائع بيـــن دول المجلس، ودعم 
حركـــة التبادل التجـــاري، وتعزيز 

ترابط الأسواق الخليجي.

المنظومـــة  تطويـــر   2-
اللوجســـتية، ورفع كفاءة الخدمات 
اللوجستية وسلاسل الإمداد، وتطوير 
النقـــل الإقليمي بمـــا يواكب  حلول 

احتياجات القطاعات الاقتصادية.
والتنافسية،  الاستثمار  دعم   3-
وتعزيز الاســـتثمارات في القطاعات 
والخدمـــات  بالنقـــل  المرتبطـــة 
اللوجســـتية، كمـــا ويدعـــم مكانة 
اقتصادي  كمركـــز  المجلـــس  دول 

ولوجستي.
النقـــل  كفـــاءة  تعزيـــز   4-
واســـتدامته، وتعزيـــز خيارات نقل 

منظومة  ضمن  والبضائـــع  للركاب 
متكاملة، بما يسهم في تنويع وسائل 
النقـــل وتعزيز الكفاءة التشـــغيلية 

والاستدامة.
-5 تعميق التكامل الخليجي من 
الممكنات  أحد  يمثل  خلال مشـــروع 

الاســـتراتيجية لتعزيـــز الترابـــط 
دول  بين  والاجتماعـــي  الاقتصادي 

المجلس وشعوبها.

في مؤتمر صحفي لوزير المواصلات وأمين عام مجلس التعاون:

اتفاقية »ســـكة الحديـــد«.. مرحلة جديـــدة من التكامـــل الخليجي

كتب: محمد الساعي
تصوير- حسن حاجي

أكـــد الدكتور الشـــيخ عبدالله بـــن أحمـــد آل خليفة وزير 
المواصـــلات والاتصـــالات، أن تنفيذ مشـــروع ســـكة الحديد 
الخليجية، والتي تتضمن إنشاء خط للسكة بين مملكة البحرين 
والمملكة العربية السعودية الشقيقة، يتطلب إنشاء جسر جديد. 
ويعد هذا المشـــروع من أبرز المشاريع الحيوية المدرجة على 
جدول أعمال مجلس التنسيق الســـعودي البحريني، باعتباره 
منصة أساســـية تجمع مختلف المشاريع المشتركة بين مملكة 
البحرين والمملكة العربية السعودية. وهناك تنسيق وثيق بين 
وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين ووزارة النقل 
والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، لاستكمال 

الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

كل دولـــة مســـؤولة عـــن تمويل خـــط الســـكك الحديديـــة الواقـــع داخـــل أراضيها

إنجــــــــــاز 55.9% مــــــــــن المشــــــــــروع.. والتشــــــــــغيل الكامــــــــــل في ديســــــــــمبر 2030»»

وقـــال في مؤتمر صحفي عقده مســـاء أمس مع 
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
جاســـم محمد البديـــوي: «إنه ووفقـــا للتوافقات 
الخليجية الســـابقة، فإن كل دولة من دول المجلس 
مسؤولة عن تمويل وإنشـــاء خط السكك الحديدية 

الواقع داخل أراضيها». 
لافتا إلى أن آليات تمويل المشـــاريع قد تختلف 
من دولة إلى أخرى، وهنـــاك مرونة في تمويل هذه 
المشـــاريع، ســـواء من خلال التمويل الحكومي أو 
الشـــراكة مع القطـــاع الخاص الذي يعـــد من أبرز 
المســـتفيدين من هذا المشـــروع، باعتباره المحرك 

الأساسي للاقتصادات.
وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة 
عـــن اعتزاز البحرين باحتضانهـــا لتوقيع الاتفاقية 
التعاون بمشـــروع سكة  العامة لربط دول مجلس 
الحديد، والتي تجســـد تطلعات قادة دول المجلس، 
نحو تحقيق ترابط أعمق بين دولهم، وإقامة شـــراكة 

تنموية تعود بالخير والنماء على شعوبنا.
مؤكـــدا أن الاتفاقية تمثل خطوة أساســـية نحو 
تكامل شبكة السكك الحديدية، وتعزيز التنسيق بين 
دول المجلس للمضي قدماً في تنفيذ المشـــروع. كما 
أنها تؤســـس لمرحلة جديدة من الترابط الكامل بين 
دولنا، وتفتح آفاقاً أوسع للاســـتثمار والتنقل فيما 

بينها.
وقال: «إن من شأن المشروع أن يسهم في تعزيز 
التواصل بين مجتمعاتنا، ودعم الســـياحة، وتوفير 
فرص العمل، ورفع كفاءة نقل البضائع إلى الأسواق، 
فضلاً عن تســـهيل التنقل بين دول المجلس وتوفير 
خيارات سفر آمنة ومستدامة. وبالتالي يمثل استثماراً 
في مستقبل الخليج وشعوبه، وفرصة تنموية واعدة 

تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك».
وأضـــاف الوزيـــر أن اجتمـــاع وزراء النقـــل 
والمواصلات بدول مجلس التعاون والذي احتضنته 
البحريـــن أمس، ناقـــش التحديات التـــي تفرضها 
التطورات الإقليمية علـــى أمن المنطقة، والتي أثرت 
في أمن الممـــرات الحيوية، ومنهـــا مضيق هرمز، 
وما يرتبط بذلك من اضطرابات في سلاســـل الإمداد 

وارتفاع في تكاليف الشحن.
وأمام تلك التحديات، فإن جاهزية شبكات النقل 
وتكاملها يمثلان ركيزة أساســـية للأمن الاقتصادي 
الخليجي. وهذا ما يشمل تعزيز التنسيق والاستجابة 
المشتركة، وتطوير بدائل النقل والربط بين الموانئ 
والطرق والســـكك الحديدية والمطـــارات، بما يدعم 
من  ويحد  التجارة،  وانسيابية  الإمدادات  استمرارية 

انعكاسات الاضطرابات على الأفراد وقطاع الأعمال.
كمـــا ناقش الاجتمـــاع أولويـــات تطوير قطاع 
أبرز  الخليجـــي. ومن  اللوجســـتي  النقل والتكامل 
هذه الموضوعات مســـتجدات مشروع سكة الحديد، 
والنظـــام الموحد للنقـــل البري الدولـــي ولوائحه 
التنفيذية، وتطوير الأطـــر التنفيذية للنقل البحري، 

وتعزيز جاهزية القطاع للتعامل مع الأزمات.
وأضاف: مع تسليم مملكة البحرين رئاسة اللجنة 
إلى المملكة العربية الســـعودية الشقيقة، أتمنى لها 
كل التوفيق في مواصلة هذه المسيرة. ونؤكد التزام 
المملكة بدعم أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذ مخرجاتها، 

بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس وشعوبها.

تطلعات شعوب الخليج
مـــن جانبه، أكد الأمين العـــام لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية جاســـم محمـــد البديوي، أن 
مشروع سكة الحديد بين دول مجلس التعاون يجسد 

جانباً مهماً من الطموح المشترك لبناء منظومة نقل 
خليجيـــة متكاملة تربط بيـــن دول المنطقة وترفع 
كفاءة تنقـــل المواطنين والمقيميـــن، وتعزز حركة 
البضائع مـــن خلال ربط  البينيـــة وتنقل  التجارة 
المراكـــز الاقتصادية والصناعية والموانئ والمراكز 
اللوجســـتية بـــدول المجلس، بما يدعم تنافســـية 
اقتصادات دول المجلس، ويرسخ مكانة المنطقة في 
حركة التجـــارة الإقليمية والدولية، كما يتيح فرصاً 
لتوفير خدمات نقل آمنـــة وموثوقة وصديقة للبيئة 
تخدم احتياجات التنمية وتطلعات الأجيال القادمة. 

وأضاف: تأتي الاتفاقية لتؤســـس لإطار مشترك 
ينظم التزامات الدول الأعضاء في تنفيذ المشـــروع 
وتشـــغيله بصورة متكاملة ومتوافقة مع شـــبكات 
الســـكك الحديدية الوطنية، وفق خطة عمل وجدول 
زمني متفـــق عليه وصولاً إلى الموعد المســـتهدف 
للتشـــغيل الكامل في ديســـمبر 2030 بـــإذن الله، 
حيث بلغت نســـبة الإنجاز الكلية للمشـــروع حتى 
الآن 55.9% بما يعكـــس الجهود التي تبذلها الدول 

الأعضاء للمضي في تنفيذه. 
وتابع الأمين العام لمجلس التعاون: يمثل توقيع 
هذه الاتفاقية محطة مهمة في مســـيرة المشـــروع، 
ومسؤولية مشـــتركة لمواصلة العمل على استكمال 
إلى  أحكامها  والنقل، وترجمة  التصديرية  الإجراءات 
خطوات عمليـــة تدعم تنفيذ ربط الســـكك بين دول 

المجلس وفق الأهداف والمواعيد المتفق عليها.
كما تبرز أهمية هـــذه الاتفاقية في جمع الجهود 
الوطنية ضمن التزامات واضحة وآليات مشـــتركة 
للتنســـيق والمتابعة، بما يســـهم في تكامل مراحل 
التنفيذ والاستعداد للتشغيل، وهي تعزز التوافق في 
المواصفات الفنية والمتطلبات التشغيلية، والالتزام 

بمعايير الســـلامة والاســـتدامة وتبادل المعلومات 
اللازمة لمتابعة تقدم الأعمال ومعالجة التحديات. 

وأشـــاد البديوي بالدور الكبير الذي تضطلع به 
الهيئة الخليجية للســـكك الحديدية في التنسيق مع 
الدول الأعضاء ومتابعة تنفيذ المشـــروع، ومواءمة 
المتطلبات الربط والتشـــغيل مع الشبكات الوطنية 
بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمشـــغلة في دول 

المجلس. 
وقـــال: «إننا نتطلع إلى اليـــوم الذي يلمس فيه 
المواطـــن الخليجي ثمار هذا المشـــروع في رحلاته 
العمل والاســـتثمار  المجلس، وفي فرص  بين دول 
التي يســـهم في إنجازها، وفيما سيضيفه من روابط 
اقتصادية واجتماعية تعزز ما يجمع شـــعوبنا من 

أواصر الأخوة ووحدة المصير».

مواجهة التحديات
وفي سؤال حول أهمية المشروع في ظل الظروف 
الاســـتثنائية التي تمر بها المنطقة، والتحديات التي 
واجهتنا، ولا سيما في قطاعي التجارة والنقل، أجاب 
وزير المواصلات والاتصالات بـــأن التحديات التي 
تواجهها المنطقة، ولا ســـيما خلال الأشهر الأخيرة، 
أكـــدت أن قطاعات النقل والمواصـــلات والخدمات 
اللوجســـتية قطاعات حيوية تؤثر وتتأثر بها جميع 

القطاعات واقتصادات الدول.
وأضاف: «ما شهدناه خلال الأشهر الماضية، ولا 
ســـيما في لجنة النقل والمواصلات التابعة لمجلس 
التعاون لـــدول الخليج العربية، أكـــد أهمية تظافر 
جهـــود دول مجلس التعـــاون، وخصوصاً وزارات 
النقل والمواصلات، التي كانت خير داعم لمســـاعدة 
دول المجلس على تجـــاوز التحديات التي واجهت 
اللوجستية.  والخدمات  والمواصلات  النقل  قطاعات 

كما شـــهدت الأشهر الخمسة الماضية عقد اجتماعين 
استثنائيين للجنة وزراء النقل والمواصلات».

ويشـــمل تعزيز التكامل اللوجســـتي المطارات 
والموانئ والنقل البري، وربط هذه القطاعات بعضها 
ببعض، والعمل والتنسيق مع سلطات الجمارك، بما 

يصب في تعزيز هذا التكامل اللوجستي.
كما أن استمرارية عمل لجنة النقل والمواصلات، 
إلى جانـــب لجان الوكلاء واللجان الفنية، أســـهمت 
في تعزيز التنســـيق وتضافر الجهود التي شهدناها 
بصورة غير مســـبوقة، بما أدى إلى تســـريع وتيرة 
العمل وتعزيز التنسيق والعمل الخليجي المشترك، 
وكان لذلك انعكاس واضح في تجاوز هذه التحديات.
وحول مدى اســـتفادة القطاع الخاص الخليجي 
من مشروع الســـكة الحديدية، أكد وزير المواصلات 
الاتصالات أن أي مشروع للربط الإقليمي في العالم 
يحقـــق آثاراً إيجابية كبيرة ســـواء من خلال تعزيز 
الصادرات والواردات، أو مســـاهمته المباشرة وغير 
المباشرة في زيادة الناتج المحلي، أو تسهيل حركة 
ســـفر المواطنين والمقيمين والـــزوار، أو فتح آفاق 
أوسع أمام المناطق المحيطة بشبكة الربط الإقليمي.
وأضاف: نحـــن على ثقة بـــأن القطاع الخاص 
ســـيكون من أبرز المســـتفيدين من هذا المشروع، 
باعتبـــاره المحرك الأساســـي للاقتصادات، خاصة 
وإن اقتصـــادات دول مجلس التعـــاون تنمو اليوم 
وفق خطط ثابتة وسياسات مدروسة. وهذا ما يؤكد 
لنا جميعـــاً، كمواطنين خليجييـــن، أنه بفضل الله، 
ثـــم بحكمة قادة دول مجلس التعاون، وما نشـــهده 
الخليجية  للقمم  وقرارات  مخرجات  من  باســـتمرار 
المتعاقبـــة، التي تترجم إلى أعمـــال تنفذها اللجان 
المتخصصة، فإن هذه الجهود تحقق نتائج ملموسة.
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